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أهم نتائج الدراسة
أهم النتائج الإحصائية
· تناولت الدراسة 21 بلدية فقط من أصل 26 بلدية جرت فيها الانتخابات، بسبب صعوبة تحديد الاتجاهات في بقية البلديات، وبالتالي فإن كل الأرقام والنسب الواردة في الدراسة تشير إلى البلديات الـ21 فقط ما لم يذكر سوى ذلك.

· كان التنافس الأساسي بين كل من فتح وحماس، وشكلت الدراسة جداولها على هذا الأساس.

· تم اعتماد مقاييس إحصائية مختلفة لقياس قوة النفوذ للقوى السياسية الفلسطينية (أنظر الجدول المرفق) وشمل ذلك:
· عدد المقاعد: حصلت حركة فتح على 47% من المقاعد، فيما حصلت حركة حماس على 33.6%.
· عدد الأصوات: حصلت فتح على 40.2% من الأصوات، وحصلت حماس على 33.7%.
· عدد البلديات: حصلت فتح على 38.1% من البلديات، وحصلت حماس على 47.6%.

· الأغلبية الحاسمة: حسمت فتح 8 بلديات بنسبة 38.1% من البلديات، وحسمت حماس 6 بلديات بنسبة 28.6%.
· الوزن النسبي للبلديات: حققت فتح 28.8 نقطة، وحماس 39.9 نقطة.
	المقياس           
	حركة فتح
	حركة حماس
	المستقلون والتنظيمات الاخرى والعشائر

	حسب عدد المقاعد
	47 %
	33.6 %
	19.4 %

	حسب عدد الاصوات
	40.2 %
	33.7 %
	20.1 %

	حسب عدد البلديات بالتفوق على الآخر
	38.1 %
	47.6 %
	14.3 %

	حسب عدد البلديات بحسم الاغلبية النسبية بدون تحالفات
	38.1 %
	28.6 %
	33.3 %

	حسب الوزن النسبي للبلديات التي فاز بها او حقق الاغلبية
	28.8 %
	39.9 %
	12.1 %


· بلغت نسبة المشاركة في التصويت 81% وهي متوافقة مع النسب المعتادة في الانتخابات القطاعية الفلسطينية، والتي تتراوح عادة بين 80-90%.

الدلالات السياسية والإجتماعية
- لم تسجل أي خروقات تصل إلى درجة التزوير أو التلاعب بالنتائج النهائية.

- ثمة تحول مهم يخدم توجهات الشعب الفلسطيني في تبني وتطبيق الأسلوب الديمقراطي كمرجعية لاختيار القيادات.

- تؤكد هذه الانتخابات على تجذر المشروعية الاجتماعية والسياسية لكل من حماس وفتح في الشارع الفلسطيني.
· أثبتت نتائج الانتخابات قصور استطلاع الرأي العام عن تقديم تقديرات دقيقة.
· تعد هذه الانتخابات أول اختبار لتوجهات الشارع الفلسطيني إزاء القوى السياسة والعشائرية والمستقلين.

· تعد الانتخابات المحلية مؤشراً علمياً أكثر دقة وقبولاً من انتخابات رئاسة السلطة بعد مقاطعة حماس والجهاد الإسلامي للثانية.
· تسبب عدم إعلان أسماء القوائم السياسية والإجتماعية للمرشحين الفائزين في بلبلة إعلامية.
خلاصات وتوصيات
· أثبت المجتمع الفلسطيني أنه قادر على ممارسة ديمقراطية شفافة.
· كشفت الانتخابات البلدية عن توق الشعب الفلسطيني لممارسة حقه السياسي والاجتماعي في اختيار ممثليه.

· أشارت النتائج إلى أنه يمكن استخدام نتائج الانتخابات القطاعية كمؤشرات عامة ذات دلالة على التوزع السياسي والاجتماعي.

· أثبت المجتمع الفلسطيني أنه لا يعاني من عقدة مشاركة المرأة السياسية، حيث حصلت على 17% من المقاعد.
· كشفت نتائج الدراسة أن فرصة تحقيق الوحدة الوطنية متاحة أمام القوى المؤثرة الأساسية في المجتمع، وهي المدخل إلى تحقيق استقرار اجتماعي سياسي، يصلح كقاعدة للنضال ضد الاحتلال.
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دراسة تحليلية لاتجاهات الناخبين 
وفق نتائج المرحلة الاولى 
 من انتخابات البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية

الظروف السياسية والداخلية الفلسطينية

بعد توقيع اتفاق اوسلو عمدت السلطة  الفلسطينية المنبثقة عنها إلى تعيين المجالس المحلية بدلا من الانتخاب فيما فسر حينها  بالخوف من فوز الاتجاه الإسلامي بمقاعد المجالس المحلية، حيث يؤكد أحد الخبراء والمسؤولين في منظمة التحرير في محاضرة له، أنه عند تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994 " كانت الأغلبية في الشارع الفلسطيني لحماس لدرجة تصل إلى 80% في قطاع غزة "
[1]، ولذلك أعطت السلطة لنفسها الفرصة الكافية لتغيير اتجاهات الرأي العام في الشعب الفلسطيني في ضوء الرهان الكبير على ثمار اتفاق أوسلو، وبالتالي المراهنة على إمكانية تراجع أهمية خيار الإنتفاضة والمقاومة الذي تتبناه القوى الإسلامية، وبرغم مرور أكثر من عشرة أعوام على قيام السلطة وتطبيق اتفاقات أوسلو، وبرغم الحضور الذي شكلته حركة فتح كحزب للسلطة طيلة هذه السنين، حيث تملك الأمن والمال والسلطة والوظائف، غير أنها كانت مترددة في إجراء الانتخابات هذه المرة أيضا، فلم تكن متحمسة لهذا الخيار، وتأخرت كثيرا في تشجيع أنصارها للتسجيل في سجل الناخبين برغم تمديده مرات عدة، وهو ما كشف عن التخوفات التي تبديها حركة فتح إزاء اختبار الانتخابات العامة التي أصبح من المؤكد أن تشارك فيها الفصائل الفسطينية المختلفة وعلى رأسها حركة حماس، المنافس الرئيسي لحركة فتح في قيادة الشعب الفلسطيني حسب استطلاعات الرأي العام والتي تجريها مراكز معظمها محسوبة على السلطة أو قريبة منها، والتي أشارت إلى أن كلا من فتح وحماس قد يحقق ما نسبته 24-28 % من أصوات الناخبين في أي انتخابات عامة. وكان الحديث يجري عن انتخابات ثلاثية للمجالس المحلية والبلدية، وانتخابات المجلس التشريعي الذي تجاوز مدته القانونية بأربع سنوات، وانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية التي تجاوزت كذلك مدتها القانونية بأربع سنوات أيضا.

 ورغم أن إجراء هذه الانتخابات هو استحقاق قانوني حسب اتفاقات أوسلو، ومطلب فلسطيني في ضوء تردي أوضاع السلطة وتزايد الادعاءات من قبل أعضاء المجلس التشريعي على وجه الخصوص بفسادها، غير أن الشروع بالتفكير الجاد بإجراء الانتخابات كان استجابة لمطلب دولي وإسرائيلي أساساً، والذي كان يهدف إلى إتاحة المجال لاختيار قيادات جديدة يمكن أن تنسجم أكثر مع التوجهات الأميركية والإسرائيلية- حسب الرئيس بوش- لتكون في سدة قيادة السلطة، خصوصا بعد العزلة التي وضع فيها الرئيس عرفات بسبب توقفه عن تقديم التنازلات عندما وصلت إلى مرحلة يصعب أن يقبلها قائد فلسطيني مهما كان مرنا وواقعيا ومتجاوبا مع المتطلبات الدولية.

من جهة ثانية طرحت السلطة فكرة إجراء الانتخابات المحلية أولا وعلى مراحل،  حيث يتم في كل مرحلة تحديد مجموعة من البلديات بالاختيار من قبل السلطة لإجراء الانتخابات فيها، على أن تتم في كل البلديات التي تبلغ أكثر من 480 مجلساً بلدياً قبل نهاية عام 2005، الأمر الذي واجه معارضة شديدة من قبل الفصائل المعارضة الإسلامية واليسارية على حد سواء. 

وفاة عرفات 

لكن وفاة الرئيس ياسر عرفات أوجدت وضعا جديداً تم استثماره من قبل قيادة السلطة وحركة فتح، واستجابة لما اطلق عليه بالفراغ الدستوري لمنصب الرئيس والمفترض أن يجري ملؤه بالانتخاب خلال ستين يوما، حيث أعلن عن الشروع بالإعداد لانتخابات رئاسة السلطة دون الانتخابات التشريعية ، كما تم إقرار مبدأ المراحل الأربعة في انتخابات المجالس المحلية بحجج فنية غير مقنعة عمليا وواقعيا- حسب رأي كثير من الخبراء-، وتم اختيار 26 مجلسا محليا موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية و10 من قطاع غزة دون أي رابط جغرافي أو ديمغرافي بينها،  وهي المجالس التي تعتقد فتح انها ستنال فيها اكثر من 75 % من الأصوات فيها بالضفة الغربية( 26 مجلساً) –حسب حسين الشيخ أمين سر اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة الغربية-  وذلك في 23 ديسمبر 2005 ، أي قبيل إجراء انتخابات رئاسة السلطة المزمعة في 9 يناير 2005 بأسبوعين، والذي فسر بأنه محاولة لدعم قوة فتح ونتائجها في انتخابات رئاسة السلطة، فيما أعلن تحت ضغط الفصائل المعارضة عن موعد أولي لإجراء الانتخابات التشريعية في يونيو 2005.

 وكانت المفاجأة بالحماسة التي أبدتها القوى الإسرائيلية والدولية لإجراء الانتخابات على مستوى الرئاسة دون التشريعية بوصفها مستلزما ومتطلبا لدعم مسيرة السلام، على أمل أن يجري تفويض الرئيس شعبيا ليقدم من التنازلات ما لم يقدمه سلفه الرئيس عرفات، خاصة ما يتعلق بالقدس واللاجئين والدولة المستقلة ، بدءا بوقف المقاومة والانتفاضة التي كان عرفات يستثمرها لصالح مواقفه السياسية التي أزعجت الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصا وأن الاتجاه الإعلامي العام أظهر وفاة الرئيس عرفات وكأنها المفتاح السحري للحل ، بوصفه العقبة الكؤود امام عملية السلام الجارية في المنطقة. 
حسبما يروج الأميركيون والإسرائيليون، الأمر الذي استجابت له رغبات فلسطينية وعربية معنية بشكل ملفت وغير قابل للتفسير، وقد أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون وبعض القيادات العربية والفلسطينية المنخرطة في عملية السلام تفاؤلا واسعا إزاء إحداث اختراق كبير في عملية السلام لإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي حسب روايات ومصادر متعددة، حيث اعتبرت الانتخابات الفلسطينية من جهة، والانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب أهم معالمها، وذلك بهدف وقف المقاومة واحتوائها لصالح عملية سياسية طويلة الأمد، قال عنها الرئيس بوش أنها قد تنتهي عام 2009 بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 لكن إعلان حركة حماس والجهاد الإسلامي عن مقاطعتهما لانتخابات الرئاسة ترشيحاً وانتخابا أفقد هذه الانتخابات دلالاتها السياسية الجوهرية، حيث حسم هذا القرار نتيجة الانتخابات لصالح مرشح فتح أبو مازن قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية أصلا، الأمر الذي لقي استنكارا دوليا وضغوطا عربية على حماس لإدراك الجميع أن انتخابات فلسطينية بدون حماس لا تتمتع بمصداقية شعبية عالية حسب تجربة انتخابات 1996، كما أن حماس تكون بمقاطعة انتخابات رئاسة السلطة قد سحبت أي تفويض ممكن لرئيس السلطة الجديد بتقديم أي تنازلات لصالح الجانب الإسرائيلي، حيث بقيت قادرة على رفض أي تنازل يقدمه مما يتعارض مع مواقفها بحجة أنه ينتقص الحقوق الوطنية ولا يقبله الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن النسبة التي سيحصل عليها الرئيس الجديد.

الانتخابات المحلية ساحة التنافس الوحيدة

وبهذا التحول أصبح ملعب الانتخابات البلدية هو المجال الوحيد المتاح في المرحلة الراهنة للتنافس بين حركتي فتح وحماس، حيث حدد موعد المرحلة الأولى للانتخابات المحلية يوم الخميس 23/12/2004، كما تم تعديل قانون انتخابات البلديات في وقت متأخر من شهر نوفمبر 2004 ليشمل نقاطا كانت ترفضها حركة حماس. لكن حركة حماس لم تقاطع هذه الانتخابات برغم ذلك، وبرغم إعلانها عن تجاوزات متعددة المستويات والمجالات في الإعداد للانتخابات من حيث تشكيل لجان الانتخابات المحلية والمركزية والتعامل مع إجراءات أخرى، حيث توقعت مصادر الحركة أن تحظى بتأييد يصل إلى 25 % في البلديات الـ 26 في الضفة، بوصف معظم هذه البلديات من معاقل حركة فتح أساساً. 

       وكانت استطلاعات الرأي العام الفلسطينية قد أعطت مؤشرات أولية على أن كلاً من حماس وفتح قد يحصل على ربع أصوات الناخبين الفلسطينيين في أي انتخابات عامة( 24-28% حسب الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في 9/10/2004 في عمان، ونشر المركز وقائعها في كتاب بعنوان (الانتخابات الفلسطينية 2005 ...ظروفها، آلياتها، نتائجها)، كما أشارت مختلف الانتخابات القطاعية السابقة النقابية منها والطلابية والمهنية إلى أن كلاً منهما تحظى بتأييد 40 % في المتوسط في الضفة والقطاع ، غير أن انتخابات المجالس المحلية في الضفة والقطاع تعد الأولى من نوعها منذ عام 1976 عندما قامت سلطات الاحتلال بحل المجالس المنتخبة، وقامت بتعيين أعضاء فيها. في ضوء ذلك تعتبر هذه الانتخابات أول اختبار لتوجهات الشارع الفلسطيني إزاء القوى السياسية والعشائرية والمستقلين، وبرغم صعوبة تعميم نتيجة انتخابات مجالس 26 بلدية فقط من أصل حوالي 480 مجلس بلدي ( اي ما نسبته 5.42 % ) على عموم الضفة والقطاع غير أنها حملت عدة مؤشرات إحصائية وسياسية واجتماعية ذات دلالة، ربما تحظى معظمها بالتماثل مع بقية المناطق والمجالس ، ولكنها على أي حال  ربما تخضع لإعادة التقييم بعد إتمام إجراء الانتخابات الأخرى نهاية عام 2005.

 الانتخابات المحلية


تم تحديد 26 بلدية موزعة على إحدى عشرة محافظة في الضفة الغربية كمرحلة أولى للانتخابات البلدية ، وبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع في هذه البلديات 143,921 مواطناً، يمثل الذكور منهم 72,259 مواطنا، بنسبة 50.2 %، والإناث 71,662 مواطنة بنسبة 49.8 %. 


تحتل هذه البلديات 306 مقاعد موزعة بتفاوت حسب عدد الناخبين، وقد بلغ عدد المرشحين لشغلها من جميع التقسيمات الاجتماعية والسياسية 887 مرشحا، منهم 748 من الذكور بنسبة 84.3 %، و 139 من الإناث بنسبة 15.7 %. حيث تم الترشيح رسمياً على الأساس الفردي، وشهدت الحملات الانتخابية تكتلات وقوائم أساسية كان نصيب حماس وفتح منها أكثر من 65 %، فيما اقتسم المرشحون المستقلون ومرشحو الفصائل الأخرى والعشائر الـ35 % المتبقية. 

وقد أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية أن نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات بلغت 81 % من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع على تفاوت بين بلدية وأخرى، أي أن 120,893 مواطنا قد أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية لـ 26 مجلساً بلدياً. وقد بلغ عدد مراقبي اللجنة الأهلية الفلسطينية لمراقبة الانتخابات 318 مراقبا موزعين على مختلف المجالس المحلية المعنية
[2].  

وقد أعلن رسمياً عن نتائج الانتخابات وأصوات الفائزين فيها يوم الأحد 26/12/2004 على لسان رئيس لجنة الانتخابات ووزير الحكم المحلي، بالإعلان عن الأصوات الفردية ، حيث رفض الطرفان التعليق على فوز أي قوائم أو قوى سياسية أو اجتماعية في أي بلدية، علماً بأن قوائم المرشحين موزعة ومطبوعة ومعروفة، وهو ما ترك الباب مفتوحا أمام اللغط والتجاذب السياسي والإعلامي حول الحقيقة، خصوصا في ظل تسرب نتائج أولية أشارت إلى تقدم حركة فتح بـ 65 % من البلديات، حيث أعلنت حركة حماس نتائج ومعلومات مغايرة
[3]، ما اضطر الإعلام إلى إعادة التوازن والخروج من دائرة الحسم لهذه المعلومات التي ثبت عدم صحة تقاريرها الأولية المتعلقة بفوز حركة فتح، كما أن إحجام السلطة التي تسيطر عليها حركة فتح عن تقديم أي معلومات بهذا الخصوص أثار التساؤل حول حجم الخسارة التي منيت بها حركة فتح في معاقلها، والتي أريد لها أن تبقى طي الكتمان حتى لا تؤثر على انتخابات رئاسة السلطة من جهة، وعلى نتائج الانتخابات البلدية والتشريعية الأخرى من جهة أخرى، كما لوحظ تراجع الاهتمام بها مع بدء الحملة الانتخابية لرئاسة السلطة المحسومة سلفاً لصالح مرشح فتح، علما بأن ما تعكسه الانتخابات المحلية يُعد مؤشراً علمياً أكثر دقة وقبولا مما تعكسه انتخابات رئاسة السلطة التي خلت من التنافس بعدما قاطعتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي تماما.  


لكن النتائج التي نشرت حسب وسائل الإعلام الفلسطينية وكلاً من حركتي حماس وفتح كانت بالفعل غير مريحة، فبرغم أن الجو الديمقراطي النسبي الذي ساد الانتخابات قدم مشهدا سياسيا فلسطينيا مبشرا، إلا أن عدم إعلان نتائج القوائم السياسية والاجتماعية التي كان ينتظرها المواطن الفلسطيني بفارغ الصبر قد تسبب بتزايد هذه البلبلة.
وبجهد إحصائي مضنٍ استغرق أكثر من أسبوعين كاملين حاولت وحدة الدراسات الإحصائية في مركز دراسات الشرق الاوسط التوصل إلى رؤية أولية تعبر عن الدلالات الإحصائية والاجتماعية والسياسية لهذه الانتخابات كأي انتخابات بلدية في العالم، وليستفاد منها في تقديم التنبؤات حول التوجهات السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ولخدمة التوقعات إزاء الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة، وكذلك انتخابات المجلس التشريعي، ولتحديد مدى دقة ومصداقية استطلاعات الرأي العام التي عكست نسبا وأرقاما محددة لكل قوة اجتماعية وسياسية وللتوجهات الفلسطينية مدعية نسبة خطأ تصل إلى 2.5 % فقط، ومدى توافق هذه النتائج مع نتائج الانتخابات القطاعية والمهنية السابقة. 


وبعد دراسة مستفيضة باستخدام المقاربة والمطابقة بين المعلومات من جهة، وتقدير دقتها ودقة مصادرها من جهة أخرى، وباستخدام طريقة التقدير والتوقع لبعض العمليات، واللجوء إلى أسلوب النقاط في عمليات إحصائية أخرى، أمكن التعامل مع 21 بلدية فقط من مجموع الـ 26 التي جرت فيها الانتخابات ، وبرغم معرفتنا المسبقة بأن استبعاد هذه البلديات الخمس ربما يؤثر على دقة النتيجة، والتي قد ترجح بعض القوى على غيرها، غير أننا آثرنا تقديمها للرأي العام والباحثين والخبراء كدراسة معقولة تحمل قدراً من الدقة النسبية وفق ما أشرنا إليه من صعوبات علمية.

النتائج العامة للانتخابات 

· حقائق بين يدي النتائج 

كشفت قراءة نتائج الانتخابات الرقمية أن غالبية البلديات الـ26 التي تم إجراء الانتخابات فيها تؤكد أن ثمة تداخل بين كل من  حركتي حماس وفتح والمستقلين في مختلف المجالس البلدية، ورغم أن كلا من الحركتين قدمت تقديرها الخاص لتوزيع أعضاء المجالس إلا أن هذه الدراسة قد تمكن من حسم هذه الاختلافات في 21 من هذه البلديات من أصل 26 فقط، والمحددة في الجدول رقم (1) في ملحق رقم (1)، بينما لم تتمكن الدراسة من حسم تركيبة 5 بلديات أخرى، وهي طوباس وبلعا وبديا وكفر الديك وعزون، والتي يبلغ مجموع مقاعد مجالسها 59 مقعدا.


ومن أجل التوصل لرؤية موضوعية فقد تم تبني عدة فرضيات لهذه الدراسة حسب مرفق رقم (1)، والتي تحدد كيفية احتساب الوزن النسبي لكل بلدية وكيفية تحديد التنظيم الفائز، وكذلك تحديد مفهوم الأغلبية لكل جهة في المجلس، وكذلك الاستفادة من مجموع مقاعد كل جهة في البلديات تحت الدراسة.
 
وقد اعتبرت الدراسة أن التنافس الأساسي على قيادة المجالس البلدية كان بين فتح وحماس، وعليه تم تشكيل جداول المعلومات والنسب الخاصة لكل منهما وفق الفرضيات أعلاه.

· مقاييس قراءة النتائج الاساسية والفرضيات المستخدمة في التحليل الاحصائي:

من أجل التمكن من قراءة النتائج الرقمية وتحويلها إلى دلالات اجتماعية وسياسية فقد أتبعت الدراسة طرقا علمية مختلفة كمقاييس لقراءة هذه النتائج، وبتطبيقها توصلت الدراسة إلى ما يلي :
· عدد المقاعد في كل المجالس البلدية
أشارت نتائج البلديات تحت الدراسة والتي يبلغ عدد مقاعدها 247 مقعداً (مجموع مقاعد البلديات الـ 26 يبلغ 306 مقاعد ) إلى أن حركة فتح قد حصلت على 116 مقعداً بنسبة 47% ، فيما حصلت حركة حماس  83 مقعدا بنسبة 33.6 % ، وقد توزعت المقاعد الباقية على المستقلين والعشائر وباقي التنظيمات بنسبة تصل إلى 19.4%. انظر جدول رقم (7).  
·  عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الفائزون للقوائم في هذه البلديات 
نظرا لأهمية عدد الأصوات التي حصلها كل تنظيم عندما حقق الفوز في مقاعد أي بلدية، فقد اهتمت الدراسة بتقدير متوسط الأصوات التي حصل عليها الفائزون لكل تنظيم، حيث كان ذلك واضحا بشكل دقيق في 12 بلدية (جدول رقم (8))، عندما كشفت الدراسة أن حركة فتح حصلت على 57417 صوتاً لـ 66 مقعدا، فيما حصلت حركة حماس على 37776 لـ 37 مقعدا، حيث استخدمت هذه النتائج الدقيقة في عملية مقاربة إحصائية لتحديد الأصوات في بقية البلديات (أنظر جدول رقم (10)).
وبذلك أمكن حصر مجموع أصوات كل تنظيم، والتي بلغت لجميع الفائزين في البلديات الـ21  المحددة للدراسة 251226 صوتا، حيث حققت فتح نسبة 40.2 % من مجموع هذه الأصوات ، فيما حققت حماس 33.7 %، ووزعت بقية النسبة وقيمتها 20.1 % على المستقلين والعشائر وبقية التنظيمات الأخرى.( انظر جدول رقم "11"، وشكل رقم (6)) 
·  عدد البلديات التي تمكنت أي جهة أو قوة من التفوق فيها على الأخرى 

من خلال معطيات المعلومات المتوفرة للبلديات تحت الدراسة تبين أن حماس تفوقت على فتح في 10 بلديات منها بنسبة 47.6%، فيما تفوقت فتح على حماس في ثماني بلديات بنسبة 38.1%، بينما لم يحقق أي منهما تفوقا على الآخر في البلديات الثلاث المتبقية، فيما حققت الجهات الأخرى تفوقا على كل منهما فيها. ( أنظر جدو0ل رقم (2)).
· عدد البلديات التي تمكنت كل جهة من حسمها بدون تحالفات( أي حققت الأغلبية النسبية في المجلس وحدها)

على صعيد تحقيق الأغلبية الحاسمة بدون تحالفات تمكنت حماس من حسم 6 بلديات بنسبة 28.6% ، فيما حسمت فتح 8 بلديات بنسبة 38.1%، غير أن أياً من التنظيمين لم يستطع أن يحسم وحده أيا من البلديات الـ 7 المتبقية ( أنظر جدول رقم (3)).

· قوة كل تنظيم وفق الوزن النسبي للبلديات
وفق مقياس الوزن النسبي لكل بلدية-والذي يمثل أهمية البلدية النسبية لباقي البلديات، حسب نسبة مقاعد مجلسها المحلي إلى مجموع المقاعد الكلية- حسب توزيع جدول رقم (1) (البلديات التي تحت الدراسة) يتبين أن البلديات التي حققت فيها حركة حماس فوزا على غيرها تشكل ما نسبته 39.9%، فيما شكلت البلديات التي فازت فيها فتح على غيرها نسبة 28.8%، من الوزن النسبي للبلديات، وتوزعت الأطراف الأخرى 12.1 % من الوزن النسبي للبلديات المتبقية، علماً بأن مجموع الوزن النسبي للبلديات تحت الدراسة يصل إلى 80.7% ( أنظر جدول (5)).
أما فيما يتعلق بتحقيق الأغلبية النسبية التي سبق ذكرها فقد كانت بلديات حماس الست تشكل 23.5% من الوزن النسبي، فيما كانت بلديات فتح الثماني تشكل 28.8 %، وحققت البلديات السبع غير المحسومة أغلبية بنسبة 28.4% (مجموع الوزن النسبي للبلديات تحت الدراسة هو 80.7%)، ( أنظر جدول (6) ).
جدول رقم (12)

خلاصة نتائج تطبيق المقاييس الخمسة

 وفق الفرضيات المستخدمة

 على البلديات تحت الدراسة ( 21 من اصل 26)


	المقياس       التنظيم   
	حركة فتح
	حركة حماس
	المستقلين والتنظيمات الاخرى والعشائر

	حسب عدد المقاعد
	47 %
	33.6 %
	19.4 %

	حسب عدد الاصوات
	40.2 %
	33.7 %
	20.1 %

	حسب عدد البلديات بالتفوق على الآخر
	38.1 %
	47.6 %
	14.3 %

	حسب عدد البلديات بحسم الاغلبية النسبية بدون تحالفات
	38.1 %
	28.6 %
	33.3 %

	حسب الوزن النسبي للبلديات التي فاز بها او حقق الاغلبية
	28.8 %
	39.9 %
	12.1 %


وبذلك يمكن التأكيد على أن الانتخابات أفرزت دلالات سياسية واجتماعية جديدة يفترض أن تؤثر على سياسات العمل لدى مختلف القوى الفلسطينية، وأنها بينت إمكانية التمثيل الديمقراطي النسبي المعقول لهذه القوى حسب المكونات الاجتماعية والسياسية بما يحقق التفاعل والتعددية السياسية وتداول السلطة، وأن على مختلف القوى الاستعداد لعدد من المفاجآت في أي انتخابات قادمة على قاعدة تداول السلطة بروح وطنية ديمقراطية رياضية، وذلك لمصلحة المحافظة على صورة الشعب الفلسطيني كشعب مناضل حر ومتفاهم وديمقراطي. ( انظر جدول رقم (12)).
رد الفعل الاسرائيلي على نتائج الانتخابات

 
لم تحظ الانتخابات البلدية الفلسطينية باهتمام كبير في الجانب الإسرائيلي باستثناء القلق الذي أبدته بعض الأوساط نتيجة تقدم حركة حماس النسبي في عدد من المواقع المحسومة تقليديا لحركة فتح، وأشارت بعض التحليلات للنتائج إلى أن حماس لا تزال تسيطر على المناطق التقليدية، فيما تقاسمت مع فتح تقريبا المناطق الريفية في شمال الضفة الغربية، وقدرت التحليلات استمرار سيطرة فتح على الأماكن الأكثر حداثة مثل أبوديس والعيزرية.


واعتبر البعض مشاركة حماس في هذه الانتخابات بداية ترسيخ الحركة كحزب سياسي يتحمل مسئولية الديمقراطية الفلسطينية، فيما رآى آخرون أن هذه المشاركة تعبر عن ثقة الحركة بنفسها وقدرتها على منافسة حركة فتح على تأييد الشارع، وأعطى البعض إنذارا بخصوص إمكانية سيطرة حماس على الشارع الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الدعم والتأييد لبرنامجها القائم على المقاومة المسلحة والانتفاضة ضد الإسرائيليين، ويعتقد بعض الخبراء الإسرائيليين أن حصول حماس على أكثر من " ثلث مقاعد المجالس البلدية" -حسب تقديرهم- يعد معدلا عاليا جدا نسبة لتوقعات استطلاعات الرأي ومعلومات الأطراف المختلفة بما فيها الاستخبارات الإسرائيلية، كما حاولت بعض التحليلات إثارة قلق مزعوم لدى حركة فتح من تقدم حماس هذا في مناطقها، محذرين من نتائج أكبر لصالح حماس في قطاع غزة ومناطق اخرى من الضفة الغربية.


ولا شك أن النتائج تعد مقلقة نسبيا لقوات الاحتلال في حال كانت هي المعدل المتوقع لبقية البلديات في الضفة الغربية ولأكثر منها في قطاع غزة، حيث تتقاسم كل من فتح وحماس الشارع الفلسطيني تقريبا، الأمر الذي سيشكل صعوبة كبيرة أمام اي عمليات أمنية تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد حماس ومؤيديها وتشكيلاتها المسلحة وفق المطالب الإسرائيلية، حيث تشكل هذه القوة الجماهيرية مظلة حماية ودعم لم تتوفر مثلها أبان عمليات السلطة ضد حماس عام 1996. 

 الدلالات الاجتماعية والسياسية

أكد تقرير اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية أنها لم تسجل أي خروق تصل إلى درجة التزوير أو التلاعب بالنتائج النهائية، مشيدة في الوقت نفسه بكفاءة ونزاهة المشرفين على عملية الاقتراع. 
وأكدت اللجنة في الاستنتاجات التي توصلت لها والخاصة بالعملية الانتخابية، أن هناك نسبة مشاركة عالية في عملية الاقتراع من قبل كافة الفئات الاجتماعية والسياسية، مع مشاركة للمرأة وصلت إلى مستوى التوقعات.
كما أشادت بالانضباط التام من قبل وكلاء المرشحين والرقابة المحلية الذين تحلوا بالروح الديمقراطية، وكانوا نموذجاً للتعاون الخلاق فيما بينهم، مؤكدةً أن الرقابة بكافة أنواعها لم تترك مراكز الاقتراع والفرز لحظة واحدة.
وفيما يتعلق بإدارة وأداء اللجنة العليا للانتخابات المحلية أشارت اللجنة الأهلية، إلى عدم دقة سجل الناخبين والسجل المدني، حيث وجدت عشرات الحالات في معظم المراكز، ممن سجلوا للمشاركة في الانتخابات، ولم يجدوا أسماءهم في السجلين، مبينة أنها لا تتفهم رد اللجنة العليا بعدم اعترافها بمن سجل بعد 3-11-2004 لأن المواطن لم يصله أي وثيقة رسمية بذلك
[4]. 

وبهذه الشهادة، إضافة إلى شهادة القوى الرئيسية المتنافسة فتح وحماس بأن العملية الانتخابية مثلت نسبة عالية من الديمقراطية والشفافية، يمكن القول أن ثمة تحول مهم في توجه الشعب الفلسطيني نحو تبني وتطبيق الأسلوب الديمقراطي كمرجعية لاختيار قيادات المجتمع المحلية والسياسية على حد سواء، وأنه برغم المعاناة والاحتلال غير أن الناخب الفلسطيني تمكن من التعبير عن وجهة نظره بحرية تامة، ما أعطى انطباعا إيجابيا عن المراحل اللاحقة التي ستتم فيها الانتخابات البلدية على مراحل، والتشريعية في يونيو 2005، حيث أن انتخابات رئاسة السلطة ليس فيها تنافس حقيقي في ظل غياب حركة حماس عنها. 

من جهة أخرى عبرت هذه الانتخابات عن الوعي الاجتماعي والسياسي الذي مثلته العينة المنتخبة ( 143921 مواطن) ، والتي تمثل حوالي 10 % من مجموع الذين يحق لهم الانتخاب في كل الضفة والقطاع والقدس. 

وقد حسمت هذه الانتخابات حسب نتائجها الفرز الاجتماعي والسياسي الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح بنسبة تتراوح بين 70-80 % ( خلافاً لاستطلاعات الرأي العام التي أعطت مجموع الحركتين 50-60 % فقط)، فيما حقق المستقلون حضورا مميزا يصل الى 16%، إضافة إلى تواضع حجم القوى والتنظيمات الفلسطينية الأخرى والذي لم يتجاوز 4 %.

 وبرغم أنها انتخابات محلية تتأثر كأي انتخابات محلية في العالم بالعوامل المحلية المصلحية والتجارية والعائلية ، غير أن التوزع السياسي كان وفق نفس التركيبة المذكورة بسسبب التداخل بين البرنامج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في النسيج الفلسطيني لشعب لا زال يخضع للاحتلال، وقد سلبت حقوقه الإنسانية والمدنية، وهو يخوض مقاومة مدنية ومسلحة ضد هذا الاحتلال . 

وتؤكد هذه النتائج على تجذر المشروعية الاجتماعية والسياسية لكلا الحركتين في الشارع الفلسطيني، كما تؤكد أن اتفاقهما على برنامج اجتماعي وسياسي إنما يشكل قاعدة الوحدة الوطنية ممكنة التشكل في الساحة الفلسطينية، لتشكلا معاً البنية الفلسطينية كحالتي استقطاب رئيستين تحيط بهما بنى مكملة بشكل أو آخر، وهي حالة سياسية واجتماعية مثالية لأي نظام سياسي تعددي ناجح كما في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية ومعظم الديمقراطيات في العالم.

 وبرغم أن الانتخابات العامة لا زالت قيد الإنجاز إلا أن مثل هذه النتائج تشير إلى الاتجاه نحو بناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي تعددي في حال كان الجانب الإسرائيلي والأميركي خارج دائرة التدخل والتأثير السلبي على أي قوة أو توجه فلسطيني، أي في حال تمتع الشعب الفلسطيني بالاستقلال الحقيقي والسيادة الكاملة على أرضه وحدوده ومياهه وأجوائه في دولة مستقلة.  


ولا يلغي هذا الاستنتاج بالتوزع الاجتماعي بين حماس وفتح وقدرتهما على رسم مستقبل الشعب الفلسطيني معا، قيام كل من الحركتين بالتحالفات مع المستقلين والعشائر ورجال الأعمال لتحقيق نفوذ أكبر في انتخابات البلديات، غير أن قدرة كل منهما على إبرام هذه التحالفات بحد ذاتها تؤكد ذات الاستنتاج بسيطرة الحركتين على الغالبية العظمى من النسيج السياسي والاجتماعي الفلسطيني، ويتوقع أن تنعكس هذه الحقيقة على نتائج الانتخابات الأخرى، وبالتالي على تشكيلة الحكومة الفلسطينية بعد انتخابات المجلس التشريعي، إضافة إلى تأثيرها على إعادة بناء وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني ولجنتها التنفيذية، ويشار بهذا الخصوص إلى أن حركة حماس كانت تطالب دائما بحصة 40-45 % من أي مؤسسة أو مستوى قيادي يتم تعيينه بالتوافق خصوصا على صعيد منظمة التحرير، وتأتي هذه الانتخابات لتشير إلى احتمال دقة وصحة تقدير حماس لقوتها الشعبية، والتي قد تؤكدها الانتخابات القادمة في المواقع والمجالات الأخرى.  

خلاصات وتوصيات 


من خلال الدراسة التفصيلية الإحصائية والتحليل السياسي والاجتماعي الذي قدمته هذه الدراسة بدلالاتها المختلفة يمكن التوصل إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات ، وأهمها: 

1- أثبت المجتمع الفلسطيني بمختلف شرائحه ومستوياته التعليمية والاقتصادية والحضرية أنه قادر على ممارسة ديمقراطية شفافة وتعددية خلافاً لما تسوقه الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية. 

2- كشفت هذه الانتخابات عن توق الشعب لفلسطيني لممارسة حقه السياسي والاجتماعي في اختيار ممثليه، حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 81 % ، وهي من أعلى نسبة المشاركة السياسية في العالم.

3- أشارت نتائج هذه الانتخابات إلى إمكانية استخدام الانتخابات (القطاعية الطلابية منها والمهنية والنقابية) كمؤشرات عامة ذات دلالة على التوزع السياسي والاجتماعي الفلسطيني ، حيث تراوحت تلك النتائج بين فتح وحماس بمعدل يتراوح بين 75-85 % بالمتوسط في مختلف مواقع الانتخاب في الضفة والقطاع طيلة السنوات العشر الماضية ، وهي تختلف مع نتائج استطلاعات الرأي العام التي كانت تشير الى 50-60 % لهما معا طيلة نفس المدة، ما يثير التساؤل حول سبب هذا الانحراف في نتائج الاستطلاعات عن نتائج الانتخابات الواقعية أو القطاعية ، ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر في آلياتها وأساليبها، إضافة إلى العمل على توفير عامل دقة مختلف، وعدم الاعتماد عليها كثيرا لبناء توجهات وسياسات إلى حين إثبات نجاحها في تجاوز نسبة الخطأ العالية ( والتي وصلت إلى هامش ما بين 40-50 % ، وليس 4-5 % كما زعمت هذه الاستطلاعات لنفسها) . 

4- أثبت المجتمع الفلسطيني بشكل عام أنه لا يعاني من عقدة مشاركة المرأة السياسية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها لتقارب مشاركة الرجل، فيما ترشحت المرأة لمقاعد البلديات بحوالي 15,7 % من مجموع المرشحين، وهي نسبة قياسية على المستوى الدولي تناهز الدول الديمقراطية، مع الإشارة إلى أن هذه مجرد انتخابات محلية بلدية في مناطق تقليدية وريفية على الأغلب، ولذلك فإن التعددية السياسية الفلسطينية لا حاجة لها للتعامل بنظام الكوتا للمرأة أو لغيرها، والذي هو تدخل يبرر عادة بعدم الوعي الديمقراطي، وذلك لانتفاء هذه الحالة في الشارع الفلسطيني كما أبرزت النتائج، حتى وفق وجهة نظر العديد من الفائزات في الانتخابات اللاتي رفضن اعتبار فوزهن بسبب نظام الكوتا . 
5- إن فرصة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الاجتماعية والسياسية متاحة أمام القوى المؤثرة في المجتمع، وأن التعايش بين مختلف التوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية برز واضحا خلال هذه الانتخابات، ويُعد تبني جميع القوى فلسفة تداول السلطة والابتعاد عن التفرد والهيمنة والحزبية الضيقة، والحرص على التعاون مع الآخرين، والاعتراف بهم وبقوتهم وتأثيرهم ونفوذهم بحجمه الطبيعي، يُعد المحدد الأهم لإمكانية نجاح مثل هذه التوجهات الوحدوية الوطنية.
6- برزت أهمية إعلان نتائج فوز القوائم المتنافسة واتجاهاتها الإجتماعية والسياسية دون أي تحفظ، والذي يفترض أن تساعد عليه اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، ووزارة الحكم المحلي، دون اتاحة الفرصة لأي تسريب بتسبب ببلبلة تطغى على العملية الديمقراطية وتشوه صورة الشفافية المفترضة.
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